كان كلامنا المتقدم في بيان الوجوه التي ذكرها العلماء في أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية،وكان الكلام في الوجه الثاني، وخلاصة الوجه الثاني:أن العموم إذا أحرز منه الملاك وعلم منه المناط، مثل ما إذا قيل: (أكرم كل من دخل بيتنا)، ونحن نعلم إن من يدخل بيته ـ المولى ـ هو العالم العادل، فعندئذ إ
ذا شككنا في أحد المصاديق أنه عالم عادل ليجب إكرامه، يعني يتوافر فيه العلم والعدالة أم لا؟ يسوغ لنا التمسك بالعموم في هذه الشبهة المصداقية.
ثم بينا استثناءً ودخلاً، قلنا: إن ذلك ليس بتام على نحو الدائمة، يعني القضية الدائمية، وإنما يكون كثيراً، وإلا فلدينا الكثير من العمومات قد يحرز بها بادئ ذي بدء الملاك، مثل أن نحرز المطهرية من التطهير، نحرز الملاك، أن التطهير يتوافر فيه الملاك، يعني هو السبب لتحصيل طهارة المطهر، غاية الأمر أننا لانستطيع أن نتمسك به دائماً هذا العموم وأبداً، باعتبار وجود استثناءات تدلل على عدم تمامية الملاك، وعدم كون التطهير وحده هو المناط، إذ قد ينضم إليه التعدد تارة وإضافة إليه شيء آخر كالتراب تارة أخرى، فإذاً الصحيح أنه دائماً وأبداً القاعدة المطردة التي نحن نتمسك فيها هو أنه لو جاء هكذا: (أكرم كل من دخل بيتي) وعلمنا بإحراز الملاك من خلال العموم، ثم جاءنا: (أكرم كل عالم عادل) فلا نجعل (كل عالم عادل) يخصص (أكرم كل من دخل بيتي)، يعني نحمل الكلام على هذا المعنى: أن العام في البداية كان شاملاً لكل من دخل بيته ومستوعباً لجميع الداخلين من أفراد، ثم خصص وجوب الإكرام بالعالم العادل، فالأصل المفروض أننا نقول التخصيص هو الحق، لكن باعتبار أننا أحرزنا الملاك، فإحراز الملاك كافٍ للقول بعدم التخصيص،ولكن إذا لم نحرز الملاك فالقاعدة العامة أن يكون (أكرم كل عالم عادل) مخصص لعموم العام الأول.
ثم أوردنا مجموعة من الأمثلة،التي منها:

واحد: التطهير، عندما يقول: إن الغسل بالماء مطهر،نقول: لا نستطيع أن نتمسك بعموم هذا العام لإحراز ملاك المطهرية بالماء، حيث إن بعض الموارد وردت فيها التعدد، وبعض الموارد الأخرى ورد فيها إضافة التتمة.
ثم أوردنا بعض التطبيقات، من خلالها نعلم بكيفية الاستفادة من البحث المتقدم من خلال تحديد المصداق تارة وتحديد المفهوم المعتبر تارة أخرى وبيان المورد ثالثة، فأتينا بثلاثة أمثلة:

الأول: ما لو دل الدليل على جريان حكم التوارث بالشهادتين، وجاء دليل معتبر آخر على أن الوراثة، يعني لا ينتقل الإرث من الميت إلى من يرثه إلا بالإسلام، سوف نفهم من هذين الدليلين أن الشهادتين يحققان الإسلام، يعني ينقحان موضوع انتقال الإرث، الدليل الأول ماذا يقول؟ إن حكم الإرث لا يتأتى إلا مع توافر الشهادتين، وجاء دليل آخر على أن الإرث لا يتحقق إلا بالإسلام، لابد أن يكون الوارث مسلماً، سوف نفهم من هذين الدليلين أن الدليل الأول ينقح الموضوع ويحققه الدليل الثاني، أي أن الشهادتين تجعل الإسلام متحققاً.

المورد الثاني: وهو تطبيق أيضاً، ما دل على ترك المرأة لصلاتها إذا رأت الدم ثلاثة أيام، مع دليل آخر دل على أن الصلاة لا تترك إلا إذا كانت حائضاً، فسوف نفهم أن الدم الذي تراه المرأة لا يكون حيضاً إلا إذا استمر ثلاثة أيام.

المورد الثالث: ما إذا جاء هكذا: لعن الله بني أمية قاطبة، يعني عامة، مع ورود دليل آخر: ولا يجوز لعن المؤمن، فيحرم لعن المؤمن، ماذا نفهم إذاً من الدليل الأول؟ أن كل أموي ليس بمؤمن، وبناءً على ذلك سوف نفهم من قوله (عليه السلام): "لعن الله بني أمية قاطبة" نفهم عدم تحقق الإيمان فيهم بأجمعهم، وإذا وجد مؤمن من الأمويين خرج، يعني الأصل هو عدم وجود الإيمان، ولكن خروج بعض المؤمنين منهم ليس بتخصيص لعموم العام (لعن الله بني أمية)، وإنما هو إخراج لفرد ولمصداق منهم.

كان هذا هو خلاصة مركزة لما أوردناه في الأمس الماضي، وخلاصة الكلام، أي خلاصة الخلاصة: أنه لا تنافي بين الدليل الأول والدليل الثاني، كما رأينا، إما أن يكون الدليل الأول ينقح موضوع الدليل الثاني، أو يفسره ويشرحه، أويبين المناط والملاك فيه، مثل اللعن.

ولو افترضنا أنا ما اشترطنا وجوب تحققه ـ الملاك ـ لم يتحقق في بعض أفراد العام، لعدم ترتب الحكم، بيان ذلك: في بعض الأحايين مر علينا، أن التوارث يتحقق بشهادتين، وأن التوارث، الدليل الثاني ماذا يقول؟ بالإسلام، وعرفنا أن الدليل الأول ينقح موضوع الدليل الثاني، يأتينا دليل رقم ثلاثة يقول: وليس بمسلم من أنكر ضرورياً، نأتي لأحد الأشخاص نقول له: مات جدك، وليس له وراث إلا أنت، ونراه طبعاً هو يشكك في أنه أنت مسلم أو غير مسلم، يقول: مسلم، ونسأله نحن ونحاول أن نبحث حتى نرى أن هذا فعلاً مسلم عدل أو ليس بمسلم عدل، فنقول له: ما رأيك بالإسلام؟ يقول: خوش دين، الحمد لله، دين يسر وليس بعسر، نقول له كيف دين يسر؟ هل في حج أو ليس فيه؟ يقول: ليس فيه، أين قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت)؟ نقول له: فيه صلاة أو ليس فيه؟ يقول: ما فيه، كيفك صليت أو ما صليت، يكفي أن تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نقول له: هذا الإرث مع أسفنا الشديد سينتقل إلى الحاكم الشرعي، يقول: كيف؟ ألم تقولوا أنه لا وارث له إلا أنا؟ نقول له: نعم، يقول: وأنا أشهد الشهادتين، نقول له: لا يفيدك ذلك، يقول: لماذا؟ نقول له: نعم نعم، لأن الدليل وإن نقح موضوع تحقق الإسلام بالشهادتين، لكن تنقيح ذلك قد خصص بمن لم ينكر ضرورياً من ضروريات الدين، وما علم بالضرورة كوجوب الصلاة أو الحج يكفي لخروجك عن الإسلام، يكون تنتبهون إلى مسألة، فالعصيان غير الإنكار، فتارة الواحد لا يصلي، تقول له: لماذا لا تصلي؟ يقول: لا أريد أن أصلي، هل الصلاة واجبة أو غير واجبة؟ يقول: لا، الصلاة واجبة، ويل لتارك الصلاة، ويأتي لنا بأدلة حتى نحن لا نعرفها على أهمية الصلاة ووجوبها، تقول له: لماذا لا تصلي؟ يقول: لا أصلي، هذا عصيان وخذلان، والعياذ بالله، هذا لا يخرج عن الإسلام، فلننتبه، نقول له: الحج؟ لابد للإسلام أن يحج وعليه واجب ذلك، نقول له: طيب لماذا أنت لا تحج؟ الحمد لله صحة موجودة، قال: لا أريد أن أحج، والعجيب أن في بعض الناس هكذا، تقول له: حج! يقول: لا أحج، صل! يقول: لا أصلي، والعياذ بالله، ولا يذهب حتى يتسمع، بعضهم نعم موجود، ولكن هذا كلش، طيب،وهكذا إذاً إذا ورد دليل آخر، قال هكذا: نحن قلنا: إن المرأة لا تترك الصلاة إلا إذا كانت حائضاً، ثم قلنا: ولا يتحقق الحيض إلا باستمرار الدم ثلاثة أيام، إذاً عرفنا الآن شيئاً ثانياً، أن الحيض لا يتحقق إلا بثلاثة أيام، ويأتينا دليل ثالث،نقول له: هذه رأت الدم ثلاثة أيام متصلة، يقول: نعم، لكنها ليست بحائض، لوجود دليل آخر يخصص عموم دليل تحقق الحيض بثلاثة أيام، وهو اشتراط أن يكون الفاصل بين الحيض الأول مع الثاني عشرة أيام، فإذاً في هذه الموارد ماذا يصير؟ يصير تخصيصاً لعموم العام، على كل.
ولكن هذا إطلاق التخصيص فيه، ليس بالمعنى الذي نحن أوردناه في الحقيقة،فماذا نسميه؟ الأفضل أن نسميه إخراج للفرد والمصداق، إذا صح التعبير، لأن التخصيص مثل أن نقول: أكرم كل عالم إلا الفاسق، فالحقيقة نخرج مصداقاً من عنده، إخراج المصداق شبيه بالتخصيص، قولوا تخصيص، لكن الأحرى أن تقولوا الشبيه بالتخصيص، الشبيه أو المثيل للتخصيص، لأنه ليس بإخراج واقتطاع من العام، وإنما إبانة لمصداق من عموم ذلك العام.
فهو داخل في العام، ولكننا لا نخرج، فهو إبانة لمصداق، لا يشمله عموم العام لأنه غير داخل في العموم، مثل الآن قال: لعن بني أمية قاطبة، ونحن وجدنا معاوية بن يزيد بن معاوية من المؤمنين، والموالين لأهل البيت (عليهم السلام)، كما هو أعلن ذلك، فهذا لا يشمله اللعن، لماذا؟ لورود الدليل على أن المؤمن لايُلعن، مع أن أباه يزيد قاتل الحسين، وجده معاوية المبغض والمحارب لعلي (عليه السلام)، ولكن الدنيا هكذا، يخرج الحي من الميت، والميت من الحي، نرجع إلى هذه التطبيقات لعل في قراءتها وإبانتها مفردة مفردة إيضاح أكثر:
قال الماتن: ولو فرض ثبوت عدم تحقق ذلك الأمر المعتبر في الحكم، في بعض أفراد العام، فبعض الأفراد لا يتحقق فيه الحكم، لا يثبت، لا يشمله العموم، كما لو ثبت كفر منكر الضروري وإن شهد بالشهادتين، فهذا إخراج له، وعدم حيضية الدم المستمر ثلاثة أيام إذا لم يفصل بين الحيضتين عشرة، أقل الطهر، أو وجود بعض الأمويين من المؤمنين، هذا لم يرجع إلى تخصيص عموم العام بصورة وجودة، يعني ليس مثل إذا قال: أكرم كل عالم إلا الفاسق، تخصيص للعموم! وإنما هو إخراج لمصداق، فرق بين التخصيص وبين الإخراج لمصداق، وحتى يتبين نوضح نقطة: 

كما لو قلت لك: أكرم كل من دخل الحوزة، وواحد كأني أرفعه ولا أجعله يدخل الحوزة، عندما يريد أن يدخل أقول له: لاتدخل الحوزة، أو يدخل إلى الحوزة ولكني أمسكه والإكرام لا يكون إلا للداخلين إلى الحوزة، فأخرجه من الحوزة كمصداق يعني، المثال هنا: من آمن من الأمويين، من أحب أهل البيت (عليهم السلام) لا يشمله اللعن.

لم يرجع إلى تخصيص عموم العام بصورة وجوده، بأن يبنى في الأمثلة على تخصيص عموم جريان حكم التوارث بالشهادتين بما إذا كان قائلهما مسلماً، وعموم ترك الصلاة مع استمرار الدم ثلاثة أيام لما إذا كان حيضاً، وعموم الأمر بلعن بني أمية، لأن ذلك خلاف فرض سوق العموم لبيان وجوده، لأننا افترضنا أن العموم يحرز الملاك، وهذا لم يحرز الملاك، إذا خصصنا معناه أنه ملاك غير موجود، ولكن ماذا نقول؟ نقول: أخرجنا المصداق، حتى لا يحصل تنافي بين إحراز الملاك من جهة والتخصيص من جهة أخرى، لأن التخصيص يبين أن جزءاً كبيراً من المخصصين لا ملاك فيهم، فهذا العموم على حد سائر العمومات الأخرى، والحال أننا نريد أن نفرق بين هذا النمط من العموم الذي نحرز به الملاك وبين الأنماط الأخرى التي لا يحرز فيها المناط.

ولذلك يقول: بل لابد من البناء على تخصيص العموم المذكور، نحن قلنا عبروا هكذا، بل لابد أن نعبر عن هذا بشبيه التخصيص، وهو إخراج الفرد وطرد المصداق، لأن العموم حتماً يصير شاملاً لكل فرد فرد لوجود المناط والملاك، عندما قال: (أكرم كل من دخل بيتي) نحن نعلم إن من يدخل بيته لا يكون إلا عالماً عادلاً، وقال: لعن الله بين أمية قاطبة، فلا يكون أموياً إلا وهو كافر مبغض للحق، ويقول مثلاً: من شهد الشهادتين فهو مسلم، ففي الغالب أن لا يكون منكراً لضروري، وهلم جرا، فإخراج بعض المصاديق شبيه بالتخصيص، يعني كأن عمومات العام تحرز المناط وتوجد الملاك وتنقح الموضوع لعموم العام لتحقق الإسلام، لكن لو افترضنا أن بعض من أسلم أنكر ضرورياً خرج كمصداق من عموم العام.
هذا تعبير عرفي موجود عندنا، والناس أصلاً يتبانون على ذلك، إذا واحد عنده ذوق في العرف يدركه، الناس الآن يحسون بطبيعتهم أن طالب العلم بطبيعته إنسان متقي، ارجع إلى عوام الناس، إذا قال لك: أكرم كل طالب علم، يعني يقول لك: أكرم كل متقي، فإذا رأيت طالب علم فاسق غير متقي، أصلاً بمجرد أن يقول لك: أكرم كل طالب، كأنه يقول لك: أكرم كل متقٍ من الطلبة، فتحرز بعموم العام وجود المناط والملاك، أنه لماذا قال لك: أكرم؟ لأنه يريد أن تكرم واحداً تقياً قلبه متعلقاً بالله وبأهل البيت (عليهم السلام) وبالنبي (صلى الله عليه وآله الطاهرين)، الأمر كذلك عند عامة الناس، ارجعوا إلى العرف ترون هذا موجود، فلما ترى طالباً، قد ترى بعض طلبة العلم هو طالب، لكنه بعيد عن القيم وعن الأخلاق وعن كل شيء، فماذا نسمي هذا؟ هذا خرج كمصداق، لم نرفع اليد نحن عن عموم العام، وافترضنا أن العام يحرز الملاك، لكن هذا لماذا خرج؟ كمصداق، وليس بمعنى أن العام خصص، وإنما أخرجناه هذا كمصداق.... فنقول هذا ليس بأصل عام، إذ كثيراً ما نحن نعبر بهذا التعبير....

هناك ما أحرزنا، ولذلك قلنـا: تخصيص لعموم العام، ولذلك قلنا:
 ما نقدر أن نحرز الملاك دائماً وأبداً، ولكن في بعض الأحيان إذا أحرزنا الملاك يمكن أن نقول: بأن العموم متحقق ولا تخصيص وإنما هو إخراج للمصداق، هذا هو الفرق بين الضربين والنمطين.

مثلاً مثال: مناقشة العلامة الحلي مع شخص من العامة وهو من أبناء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فكان يعدد له العلامة ويقول له مصائب أهل البيت والظلامات التي جرت عليهم، وبالرغم أنه كان سيداً من أبناء الرسول، فقال له: وهل ظلموا، وهل جرت عليهم مصيبة؟ فالآن لما أقول: أكرم كل سيد، بمناط الظلم الذي وقع على أجداده، فأريد ماذا؟ كأنني أحسن لأهل البيت، من أحسن إلى أحد ولدي أحسن إلي، أريد أن أحسن، فلما أرى هذا السيد أصلاً ينكر مظلوميتهم، فأنا إنما أكرمته لمعرفته بظلمهم وانتمائه لولايتهم، فلما يصبح منكراً يصير خرج كمصداق من عموم أكرم كل سيد، ولكن هذا ليس قاعدة عامة، كثيراً ما يكون عموم العام يحرز معه المناط، كما أوردنا في المثال العرفي في هذا المثال الثاني، ولكن القاعدة العامة، فما يرد من عنوان ثاني يكون مخصصاً للعنوان الأول، هذه القاعدة العامة، ولكن في بعض المساقات العرفية يكون الإتيان بعموم العام من باب إحراز المناط وتحقق الملاك فإذا جاء عنوان ثاني لا يكون مخصصاً للعنوان الأول، وإنما موضحاً ومفسراً له، لأن العنوان الأول أحرز مناطه، كما مثلنا: أكرم كل طالب علم، يعني لتقواه ولقربه من الله تبارك وتعالى.
ولذلك يقول: بل لابد من البناء على تخصيص العموم المذكور بذلك الفرد بخصوصيته، فيبنى مثلاً على تخصيص عموم إسلام من أقر بالشهادتين المستفاد من عموم جريان حكم التوارث معهما بغير منكر الضروري، وتخصيص عموم حيضية الدم المستمر ثلاثة أيام المستفاد من عموم ترك الصلاة مع استمرار الدم ثلاثة أيام، بما إذا فصل بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام، وتخصيص عموم عدم إيمان بني أمية المستفاد من الأمر بلعنهم بغير الشخص الخاص الذي ثبت إيمانه.
ومنه خلال ما تقدم يظهر أن المرجع مع الشك في حال بعض أفراد العام المذكور، لو شككنا أن هذا الأموي مؤمن أو غير مؤمن؟ يشمله (لعن الله بني قاطبة)، نستطيع أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن المفروض أن العموم يحرز المناط أو ينقح الموضوع كما في الشهادتين، نجعله مسلماً، مسلم أو غير مسلم؟ نقول مسلم، إذا رأيناه يتشهد بالشهادتين، فنبني على إسلامه.

واجد للأمر المفروض اعتباره في الحكم أو فاقد له هو التمسك بعموم ذلك العام لصلاحيته لأن يكون بياناً على ثبوته فيه اقتصاراً في تخصيصه على الفرد المتيقن عدم ثبوته فيه، يعني النص لايشمل الفرد، لأن الفرد خرج كمصداق فقط من عموم العام، ترى واحداً مؤمناً كمعاوية بن يزيد، نقول: هذه خرج مصداقاً، فلا يوجد تخصيص لعموم العام، لأن المفروض أن عموم العام يحرز المناط ويحقق الملاك، لما ذكرناه من كون التخصيص به لخصوصيته، لا تخصيص للعنوان بعنوان آخر، لا بعنوانه المشكوك ثبوته في الفرد الآخر، ومن هنا يتم التفصيل المزبور المذكور.

لكن يقول: هذا في الحقيقة ليس من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه إذا قلنا: نحرز المناط وننقح الموضوع،هذا ليس تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه حتماً المصداق سوف نعلم بوجود الملاك فيه أو ننقح موضوع الإسلام بالشهادتين، هو الرجل يتشهد بالشهادتين، لكننا نشك أنه أنكر ضرورياً أو لم ينكر؟ نتمسك بأنه مسلم، وهكذا، هو أموي ونشك أنه يحب أهل البيت أو لايحبهم؟ نقول: الله يلعنه، الله يلعنه، الله يلعنه، بصوت عال.

لكنه ليس تفصيلاً في محل الكلام، لعدم الشك في دخول الفرد تحت عنوان يعلم بتخصيص العام بالإضافة إليه ـ كما هو محل الكلام ـ بل في التخصيص بالفرد بخصوصيته زائداً على التخصيص المتيقن الذي لا إشكال في حجية العام معه، وصلاحيته لأن يكون بياناً لجهة الشك وإحراز ما يعتبر في الحكم، الذي قلنا: نعلم أنه تشهد الشهادتين، أو نعلم بأنه أموي، أو نعلم بأن هذه استمر عليها الدم ثلاثة أيام، نقول هي حائض.

يقول: وهذا التفصيل التفت إليه بعض أعاظم المحققين، يعني قال بعض أعاظم المحققين: انتبه، فإنه لا يسوغ، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية  إلا إذا أحرزنا المناط من دليل عام، المناط مثل (لعن الله بني أمية قاطبة) ورأينا أموياً يصلي، فقلنا هل يجوز لعنه أو لا يجوز؟ نطرده عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الأصل وجود الملاك فيه، إلا أن يخرج بالدليل القاطع، وإلا كم من مصلي هو يرائي في صلاته، وكأن بعض الأعاظم ـ المحقق النائيني ـ نظر إلى ما ذكرنا حين ذكر أن الشك إذا كان في الملاك المناط (لعن الله بني أمية قاطبة) ونحن نراه يصلي، فهل نقدر أن نتمسك  بعموم العام أو لا نقدر؟ نقدر، مع شكنا فيه أنه مؤمن أو غير مؤمن، كان العام صالحاً لبيان ثبوت المناط والملاك في تمام أفراده فلا يعتنى بالشك في ثبوته في بعضها، وتقول: هذا المصداق لا ندري هل ملعون أو غير ملعون؟ أقول لك: ملعون، هذه المرأة حائض أو غير حائض واستمر عليها الدم ثلاثة أيام؟ أقول لك: حائض، وجيئوا بالمثال الثاني أحسن وهو (يتشهد الشهادتين) لأنه أوضح، فهو يقول (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ولكن نشك أنه مسلم أو غير مسلم من ناحية أننا نشك في إنكاره ضرورياً أو لم ينكر ضرورياً؟ فنقدر أن نتمسك بأنه مسلم.
وأن ذلك ليس من صغريات محل الكلام، لعدم كون الملاك قيداً في موضوع الحكم، ليكون الشك فيه شكاً في المخصص، فيقول: هذا ليس بشك في المخصص حتى يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن المفروض أننا نحرز الملاك بعموم العام.

ولعله لذا مثل له بمثال اللعن (لعن الله بني أمية) المتقدم، ولكن الماتن يقول عندي تعليق على مثال اللعن، فإن مثال اللعن ليس من باب الشك في الملاك، كل كلامنا كان في كذا، يقول نحتاج أن نتأمل قليلاً، فمثال اللعن ليس من الشك في الملاك، كيف؟ يقول: فإن عدم الإيمان ليس ملاك لجواز اللعن، بل هو الموضوع لجواز اللعن، يعني نحن من نلعن؟ غير المؤمن، يعني يقول لك: المطرود من رحمة الله هو غير المؤمن، طيب، ما الفرق بين الموضوع والملاك؟ الفرق كبير، فلما أقول لك: صل! فالصلاة موضوع للوجوب، الصلاة متعلق للوجوب، وأنت المكلف بالإتيان بالصلاة، والملاك للصلاة ماهو؟ افرض المعراجية أو المحبوبية عند الله، أو كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هنا يقول المفروض أن الأموي موضوع مثل الصلاة، الصلاة واجبة واللعن هنا على الأمويين يعتري ويتعلق بهم بالأمويين.

ولذلك يقول: ولعله لذا مثل له مثال اللعن المتقدم، مع وضوح أن ذلك ليس من الشك في الملاك، فإن عدم الإيمان ليس ملاكاً لجواز اللعن، عدم الإيمان،نحن نلعن غير المؤمن، لأن غير المؤمن مطرود من رحمة الله، (إن رحمة الله قريب من المحسنين) ومن المحسن؟ المسلم الآمن، المؤمن برسول الله وبما جاء به من عند الله، والمفروض أن الأمويين لايؤمنون بما جاء محمد (صلى الله عليه وآله) الطاهرين من عند ربهم، تبعاً لجدهم، الذي يقول: والله لاجنة ولا نار، ويزيد يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، فيقول: هذا ليس المناط والملاك، بل هذا موضوع.
بل موضوع له كما ذكره السيد الخوئي (يرحمه الله) غايته أنه الموضوع الذي يستفاد من العام بيان مورده، أو ما يستفاد من العموم ثبوته، يعني يقول: في بعض المواضيع للأحكام الشرعية الموضوع يلازم المناط، الموضوع يلازم الملاك، يعني بمجرد أن تعلم بتحقق الموضوع، توجد ملازمة لانتقال الذهن إلى مناط الحكم شرعاً، هذا المورد هذا عندما يقول المحقق النائيني أن هذا مثال لعموم العام الذي يحرز منه الملاك، مع أن هذا موضوع، يعني المسألة ترجع إلى هذا الأمر الذي أوضحناه.

غايته أنه الموضوع الذي يستفاد من العام بيان مورده، أو مما يستفاد من العام ثبوته للملازمة الذهنية بينه وبين حكمه، نظير ما تقدم، ملازمة التطهير بالماء لحصول الطهارة، ولكن في الحقيقة ما هو الملاك لتحقق الطهارة؟ الملاك في الحقيقة هو زوال القذارة، زوال النجاسة، التطهير بالماء هو فعل، ولكن يلازم الملاك الذي هو زوال القذارة، هنا الموضوع هو عدم الإيمان لهم، لكن يلازم شيئاً وهو ملاك، يلازم ملاكاً، وهو إنما لعنوا لخبثهم ولرجسهم ولبغضهم للحق، لله تبارك وتعالى، وللنبي (صلى الله عليه وآله الطاهرين) ولأهل البيت والكتاب الكريم، فإذاً الملاك هو البغض والشنآن لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والبغض للقرآن ولأهل البيت، ولعنوا  لهذا المناط، وإن كان الموضوع هو عدم الإيمان، لكن هذا الموضوع توأم يلازم تحقق ووجود الملاك والمناط.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
